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   مقدِّمة  - أولاً  
، الفريق العامـل بالنـهوض   ٢٠١١ كلَّفت اللجنة، في دورتها الرابعة والأربعين، في عام  -١

  )١(بأعمال في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
تشـرين الأول/أكتـوبر    ٢٩ربعين (فيينا، وأبدى الفريق العامل، في دورته السادسة والأ  -٢
ــاني/نوفمبر   ٢ ــرين الثـ ــأن    ٢٠١٢تشـ ــام بشـ ــاريع أحكـ ــداد مشـ ــاق لإعـ ــع النطـ ــداً واسـ )، تأييـ

الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، تُعــرَض في شــكل قــانون نمــوذجي، دون مســاس بمــا   
  ).٩٣-٩٠، الفقرات A/CN.9/761سيقرِّره بشأن الشكل النهائي لعمله (الوثيقة 

ــورك،      -٣ ــه الســابعة والأربعــين (نيوي ــق العامــل، في دورت ــدأ الفري ــار ١٧-١٣ وب ــايو/أي  م
ــل     ٢٠١٣ ــة للتحوي ــة القابل ــة بالســجلات الإلكتروني )، في اســتعراض مشــاريع الأحكــام المتعلق

، وأشار إلى أنَّ مشـاريع الأحكـام كانـت متوافقـةً     A/CN.9/WG.IV/WP.122 الواردة في الوثيقة
مع مختلف النتائج التي يمكن تحقيقها ولكن الوقت لم يحن بعـد لبـدء نقـاش بشـأن     إلى حدٍّ كبير 

  الشكل النهائي للعمل.
كـانون الأول/ديسـمبر    ١٣- ٩وواصل الفريق العامل، في دورته الثامنـة والأربعـين (فيينـا،      - ٤

 A/CN.9/WG.IV/WP.124)، نظـــره في مشـــاريع الأحكـــام بصـــيغتها الـــواردة في الوثيقـــة      ٢٠١٣
  .A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1افتها وإض
 -نيســان/أبريل  ٢٨ين (نيويــورك، وواصــل الفريــق العامــل، في دورتــه التاســعة والأربع ــ  -٥
ــايو  ٢ ــة    ٢٠١٤أيار/مــ ــواردة في الوثيقــ ــيغتها الــ ــام بصــ ــاريع الأحكــ ــداد مشــ ــه في إعــ )، عملــ

A/CN.9/WG.IV/WP.128  ــافتها ــA/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1وإضـ العامـــل ز الفريـــق . وركَّـ
  مناقشته على مفاهيم الأصل والتفرُّد وسلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل.

ــا،     - ٦ ــه الخمســـين (فيينـ ــل، في دورتـ ــاني/نوفمبر  ١٤- ١٠وواصـــل الفريـــق العامـ ــرين الثـ تشـ
 A/CN.9/WG.IV/WP.130)، عمله على إعداد مشاريع الأحكام بصيغتها الواردة في الوثيقـة  ٢٠١٤

. واتَّفق الفريق العامل على أن يمضي في إعداد مشـروع  A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1وإضافتها 
)، وذلـك  ٢٣، الفقـرة  A/CN.9/828قانون نموذجي بشأن السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل (   

رهنــاً بقــرار اللجنــة النــهائي في هــذا الشــأن. واقتُــرح أن يشــمل مشــروع القــانون النمــوذجي علــى   
ــة القابلــة للتحويــل   الســواء أحكامــاً بشــأ  ن المعــادِلات الإلكترونيــة للمســتندات أو الصــكوك الورقي

فـق علـى إعطـاء أولويـة     جـد إلاَّ في بيئـة إلكترونيـة. واتُّ   وبشأن السجلات القابلة للتحويل الـتي لا تو 
───────────────── 

  .٢٣٨ )، الفقرةA/66/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  )١(  
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لإعــداد الأحكــام الــتي تتنــاول المعــادِلات الإلكترونيــة للمســتندات أو الصــكوك الورقيــة القابلــة          
ــل، ــديل، حســب الاقتضــاء،        للتحوي ــة والتع ــد ذلــك إلى المراجع ــى أن تخضــع هــذه الأحكــام بع عل

، A/CN.9/828في بيئـة إلكترونيـة (   لاستيعاب استخدام السجلات القابلة للتحويل التي لا توجـد إلاَّ 
  ).٣٠الفقرة 

أيار/مـــايو  ٢٢- ١٨وواصـــل الفريـــق العامـــل، في دورتـــه الحاديـــة والخمســـين (نيويـــورك،    - ٧
 A/CN.9/WG.IV/WP.132عمله على إعداد مشاريع الأحكام بصيغتها المعروضة في الوثيقة )، ٢٠١٥

ز الفريق العامل مناقشته علـى تعـاريف السـجل الإلكتـروني     . وركA/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1َّو
ــازة والســيطرة. ويتضــمَّن الجــزء الثــاني مــن هــذ     ه المــذكِّرة مشــاريع الأحكــام  القابــل للتحويــل والحي

، A/CN.9/834تجسِّــد مــداولات الفريــق العامــل والقــرارات الــتي اتَّخــذها خــلال تلــك الــدورة (   الــتي
  ).١٠٨- ٢١الفقرات 

  
    مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - ثانياً  
   عموميات  - ألف  

  نطاق الانطباق -١ مشروع المادة"  
  ت الإلكترونية القابلة للتحويل.ينطبق هذا القانون على السجلا  -١"  
ليس في هذا القانون ما يمس بانطبـاق أيِّ قاعـدة قانونيـة تحكـم المسـتندات أو        -٢"  

الصكوك الورقية القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل بخـلاف    
  ما هو منصوص عليه في أحكامه.

نية القابلة للتحويل غـير المشـمولة   ينطبق هذا القانون على السجلات الإلكترو  -٣"[  
ن من السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الـذي  بأحكام [القانون الحاكم لنوع معيَّ

  تحدِّده الدولة المشترعة].]"
    

    ملاحظات    
ــادة    -٨ ــروع المـ ــد مشـ ــين     ١يجسِّـ ــة والأربعـ ــه الثامنـ ــل في دورتـ ــق العامـ ــداولات الفريـ مـ
)A/CN.9/797 ١٧و ١٦، الفقرتان(.  
علـى المبـدأ العـام المتمثـل في عـدم مسـاس مشـروع القـانون          ٢وينص مشـروع الفقـرة     -٩

النموذجي بالقـانون الموضـوعي المنطبـق علـى المسـتندات أو الصـكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل          
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ومعادلاتها الإلكترونية. وينطبق هذا المبدأ على كـل خطـوة في دورة حيـاة السـجل الإلكتـروني      
ل. فهو يتيح، على سبيل المثال، إصدار سجل إلكتروني قابل للتحويل إلى حاملـه  القابل للتحوي

). وهــو A/CN.9/797مــن الوثيقــة  ٦٥عنــدما يســمح القــانون الموضــوعي بــذلك (انظــر الفقــرة 
يتيح أيضاً تغيير طرائق تداول السجل الإلكتروني القابل للتحويل المُصـدَر إلى حاملـه مـن أجـل     

ابــل للتحويــل إلى شــخص مُســمَّى، وبــالعكس (أيْ "الــتظهير علــى   إصــدار ســجل إلكتــروني ق 
  ).٨٢، الفقرة A/CN.9/828بياض") عندما يسمح القانون المنطبق بذلك (

إلى إتاحـة تطبيـق مشـروع القـانون النمـوذجي أيضـاً علـى         ٣ويهدف مشروع الفقـرة    -١٠
إلكترونيـــة دون مســـاس الســجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويــل الـــتي لا توجـــد إلاَّ في بيئــة    

بالقانون الموضوعي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنـه يجـوز، مـن حيـث المبـدأ، أن توجـد       
الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي تمثِّــل المعــادل الــوظيفي للمســتندات أو الصــكوك  

ل الــتي لا توجــد ابلــة للتحويــالورقيــة القابلــة للتحويــل بــالتزامن مــع الســجلات الإلكترونيــة الق 
لـن يكـون    ٣في بيئة إلكترونية في الولايـة القضـائية نفسـها. ومـن ثمَّ، فـإنَّ مشـروع الفقـرة         إلاَّ

ا في الولايات القضائية التي لا توجد فيهـا سـجلات إلكترونيـة قابلـة للتحويـل مـن هـذا        ضروري
  ).١٧، الفقرة A/CN.9/797القبيل (

القــانون المنطبــق علــى الســجلات أنَّ ودُّ أن يلاحــظ ومــع ذلــك، لعــلَّ الفريــق العامــل يــ  -١١
الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد ســوى في بيئــة إلكترونيــة يُحتمــل أن يحــدِّد النطــاق 

القـــانون الموضـــوعي المنطبـــق علـــى الســـجل  الموضـــوعي لتطبيقـــه. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإنَّ
الصــك الــورقي القابــل للتحويــل يُحــدَّد   الإلكتــروني القابــل للتحويــل الــذي يعــادل المســتند أو  

بالإشارة إلى ذلك المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل المعادِل. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ     
 في ضوء هذين الاعتبارين. ٣فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بمشروع الفقرة  أن ينظر

    
  الاستثناءات -٢مشروع المادة "  
  القانون أيَّ قاعدة قانونية تنطبق على حماية المستهلكين.لا يَجُبُّ هذا   -١"  
لا ينطبق هذا القانون على الأوراق المالية، مثـل الأسـهم والسـندات، وغيرهـا       -٢"  

  من الصكوك الاستثمارية.
  [لا ينطبق هذا القانون على الكمبيالات أو السندات الإذنية أو الشيكات.]"  -٣"  
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    ملاحظات    
مداولات الفريـق العامـل في دورتـه الثامنـة والأربعـين (الوثيقـة        ٢المادة  يجسِّد مشروع  -١٢

A/CN.9/797 ٢٠-١٨، الفقرات.(  
 ١ولعلَّ الفريق العامل يودُّ مناقشة ما إذا كان من الضروري الاحتفاظ بمشـروع الفقـرة     - ١٣

يمـس   وذجي لامشروع القانون النم ـأنَّ لى تشير بالفعل إ ١من مشروع المادة  ٢الفقرة  حيث إنَّ
إذا كـان   ل يـودُّ أيضـا النظـر في مـا    بالقانون الموضوعي. وفي حالة الإبقاء عليها، لعلَّ الفريق العام
ون النمـوذجي، علـى سـبيل المثـال     يلزم أن يُدرَج مشروع ذلك الحكم في موضـع آخـر مـن القـان    

  .، حيث إنه قد لا يشكِّل استثناءً من نطاق تطبيق القانون١مشروع المادة   في
ــة" في مشــروع الفقــرة     -١٤ إلى اســتخدام الســجلات   ٢ولا يشــير مصــطلح "الأوراق المالي

الإلكترونية القابلة للتحويل كضمانة، ومن ثمَّ لا يمنع القـانون النمـوذجي اسـتخدام السـجلات     
  ).٧٣، الفقرة A/CN.9/834الإلكترونية القابلة للتحويل لأغراض الحقوق الضمانية (

نَّ مصطلح "الصك الاستثماري" يشـمل الصـكوك الاشـتقاقية وصـكوك     ومن المفهوم أ  -١٥
  ).١٩، الفقرة A/CN.9/797الأسواق المالية وأيَّ مُنتَج مالي آخر متاح للاستثمار (

الأســهم والســندات مســتثناة مــن نطــاق تطبيــق  أنَّ ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يؤكــد   -١٦
  الصلة. لتداول في الولايات القضائية ذاتا قابلة لالقانون النموذجي أيضا عند اعتبارها صكوك

رأيا يدعو إلى استبعاد بعـض المسـتندات أو الصـكوك الورقيـة      ٣ويجسِّد مشروع الفقرة   -١٧
القابلة للتحويل من نطاق انطباق القانون النموذجي تفاديا للتضارب مع معاهدات مثل الاتفاقية 

) والاتفاقيـة الـتي   ١٩٣٠لسـندات الإذنيـة (جنيـف،    التي تنص على قـانون موحـد للكمبيـالات وا   
) ("اتفاقيتـا جنيـف") في الولايـات القضـائية     ١٩٣١تنص على قانون موحد للشيكات (جنيـف،  

؛ وانظـر أيضـاً   ١١٢-١٠٩و ٢٠، الفقرات A/CN.9/797التي تكون فيها تلك المعاهدات نافذة (
  ).A/CN.9/WG.IV/WP.125الوثيقة 
في مشـروع   ٣مل يودُّ النظر فيما إذا كان ينبغـي الإبقـاء علـى الفقـرة     ولعلَّ الفريق العا  -١٨

يْ  القــانون النمــوذجي، لكــي تــوفِّر إرشــاداتٍ للولايــات القضــائية الــتي هــي أطــراف في اتفــاقيت   
  جنيف وأيِّ اتفاقيات أخرى ذات صلة عندما ترغب في اشتراع ذلك القانون النموذجي.

لعامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغـي صـياغة مشـروع    وبدلا من ذلك، لعلَّ الفريق ا  -١٩
[…]" كشــرط اســتثنائي مفتــوح علــى النحــو التــالي: "لا ينطبــق هــذا القــانون علــى  ٣الفقــرة 

لإتاحة التطبيق الانتقائي للقانون النموذجي في ضوء سمات الولايـة القضـائية المشـترعة. ويمكـن     
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ة من خلال تضمين القائمـة، لـدى الرغبـة في ذلـك،     لذلك النهج أيضا أن يتيح المزيد من المرون
بعض الصكوك أو المستندات، مثل خطابات الاعتماد، التي قد يكون وضعها القانوني بموجـب  

  القانون النموذجي غير واضح.
  التعاريف -٣"مشروع المادة   
  "لأغراض هذا القانون:"  

    ملاحظات    
ــواردة في مشــروع المــادة    -٢٠ ــه، وينبغــي    ٣ أُعــدَّت التعــاريف ال لتكــون مرجعــاً يســتعان ب

فحصها في سياق مشاريع المواد ذات الصلة. وتَرِدُ التعابير المعرَّفـة فيـه حسـب ترتيـب ورودهـا      
). وقــد أُدرجــت ملاحظــات بعــد  ٣٤، الفقــرة A/CN.9/768في مشــروع القــانون النمــوذجي (

دُّ اســتعراض مشــاريع كــل تعريــف لكــي ينظــر فيهــا الفريــق العامــل. ولعــلَّ الفريــق العامــل يــو   
ــة          ــن طريق ــيقُّن م ــوذجي والت ــانون النم ــواد الق ــر في مشــاريع م ــال النظ ــاريف بمجــرد اكتم التع

  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٦٦استخدام المصطلحات المعرَّفة (انظر الفقرة 
وقد حُذفت جميع الإشارات إلى تعبير "الحائز" في سياق استخدام السـجل الإلكتـروني     -٢١

ــل للت ــها بإشــارات إلى "الشــخص المســيطر"      القاب ــل في مشــاريع الأحكــام، واســتعيض عن حوي
)A/CN.9/804 ــرة ــودُّ أن  )٨٥، الفق ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــادة    . ولع ــح في مشــروع الم أنَّ  ٣يوضِّ

  "الشخص" يمكن أنْ يكون طبيعيا أو اعتباريا.
معلومـات   [يحتـوي علـى   ا]إلكتروني ـ " يعـني [سـجلاًّ  السجل الإلكتروني القابل للتحويل"  

ن] فيه، ويمكن ] يخوِّل الشخص المسيطر عليه حق المطالبة بأداء الالتزام [المبيَّذات حُجِّية
  ن] فيه.في أداء الالتزام [المبيَّ بتحويل ذلك السجل نقل الحق

  
    ملاحظات    

ورتيـه  يجسِّد تعريف "السجل الإلكتروني القابل للتحويل" مـداولات الفريـق العامـل في د     -٢٢
، A/CN.9/834) والحاديــــة والخمســــين (٢٨-٢١، الفقــــرات A/CN.9/797الثامنــــة والأربعــــين (

  ).١٠٠و ٩٨-٩٥و ٨٨و ٢٦-٢٣الفقرات 
ويهــدف تعريــف "الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل" إلى أن يشــمل علــى الســواء      -٢٣

رقيـــة القابلـــة الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل المعادلـــة للمســـتندات أو الصـــكوك الو
ــة      ــة إلكترونيـ ــد إلاَّ في بيئـ ــتي لا توجـ ــل الـ ــة للتحويـ ــة القابلـ ــل والســـجلات الإلكترونيـ للتحويـ

)A/CN.9/797 ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان ينبغي مراجعـة ذلـك   ٢٣، الفقرة .(
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المعــادِلات  التعريــف في ضــوء القــرار المتخــذ بــأن تُعَــدَّ، علــى أســاس الأولويــة، أحكــام تتنــاول   
  الإلكترونية للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل.

القــانون  بكــونولا يهــدف تعريــف "الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل" إلى المســاس    - ٢٤
الموضوعي هو الذي يقرِّر ما إذا كان الشخص المسيطر على السجل هو المسيطر الشـرعي عليـه،   

ــوق الموضــوعية    ــدِّد الحق ــا يح ــدف أيضــا إلى     كم ــو لا يه ــيطر. وه  وصــف جميــع  للشــخص المس
تكــون لهــا صــلة باســتخدام الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل. فعلــى  الوظــائف الــتي يمكــن أن

ســبيل المثــال، قــد تكــون للســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل قيمــة إثباتيــة؛ غــير أنَّ قــدرة ذلــك  
  قانون غير مشروع القانون النموذجي. السجل على أداء تلك الوظيفة سوف تقيَّم بمقتضى

ــة         -٢٥ ــتي هــي بوجــه عــام قابل ــق العامــل أنَّ بعــض المســتندات أو الصــكوك ال ــد الفري وأكَّ
ــل ســندات الشــحن          ــات أخــرى، مث ــل اتفاق ــل محــدودة بفع ــها للتحوي ــل، ولكــن قابليت للتحوي

ألاَّ يركــز النمــوذجي ينبغــي المباشــرة، لا تنــدرج ضــمن هــذا التعريــف، وأنَّ مشــروع القــانون   
  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٢٨و ٢٧على المستندات "القابلة للتحويل" (انظر الفقرتين   إلاَّ
ــا   -٢٦ ــة  وأُدرجــت عب ــى معلومــات ذات حُجِّي ــوي عل ــاً  رة "[يحت ــا وفق ــا لاحق  ]" للنظــر فيه
) ومـن ثمَّ  ٨٨و ٢٦، الفقـرتين  A/CN.9/834(الوثيقة  ١٠مناقشة مشروع المادة  تقرر خلال لما
  بغي النظر فيها بالاقتران بمشروع تلك المادة.ين

ن]" أَم ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان من المناسب اسـتخدام تعـبير "[المبـيَّ     -٢٧
 ٢٢يجدر استخدام تعبير آخر، مثل "الممثَّل" أو "المجسَّد" أو "المحدَّد" أو "الـوارد" (انظـر الفقـرة    

  ).A/CN.9/797من الوثيقة 
يأخذ تعريف "السجل الإلكتروني" في الاعتبار عنـد النظـر    الفريق العامل يودُّ أن ولعلَّ  -٢٨

  ).٧٤في تعريف "السجل الإلكتروني القابل للتحويل" (انظر أدناه، الفقرة 
لفريــق العامــل بشــأن الحاجــة وقــد أُبــديت آراء مختلفــة في الــدورة الحاديــة والخمســين ل   -٢٩
   ، الفقـــراتA/CN.9/834الســـجل الإلكتـــروني القابـــل للتحويـــل" (الإبقـــاء علـــى تعريـــف " إلى
السجل الإلكتروني الممتثل للمقتضيات المبينـة في مشـروع   أنَّ ). ورُئي بصورة خاصة ٩٨-٩٥

المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل      اهو سجل إلكتروني قابـل للتحويـل يعـادل وظيفي ـ    ١٠المادة 
السجل الإلكتروني القابل للتحويل أو قد يقتصـر تعريفـه    للتحويل. ومن ثمَّ، قد لا يلزم تعريف

  .١٠على الإشارة إلى الشروط الواردة في مشروع المادة 
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وفي الاتجــاه ذاتــه، اقتُــرح في تلــك الــدورة التعريــف التــالي للســجل الإلكتــروني القابــل     -٣٠
رقي القابـل  للتحويل، وهو يشير إلى شـرط بشـأن المعلومـات الـواردة في المسـتند أو الصـك الـو       

  ):١٠٠، الفقرة A/CN.9/834( ١٠للتحويل والشروط الواردة في مشروع المادة 
" [هو سجل إلكتروني يتضمَّن جميع المعلومات الـتي  السجل الإلكتروني القابل للتحويل"  

من شـأنها أن تجعـل المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل للتحويـل نافـذاً ويُلبِّـي اشـتراطات           
  ].١٠المادة 

وهنــاك اعتبــارات مختلفــة يمكــن أن تنطبــق فيمــا يتعلــق بتعريــف "الســجل الإلكتــروني       -٣١
القابــل للتحويــل" المنطبــق علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد إلاَّ في    

  شكل إلكتروني، والمقرَّر مناقشتها في مرحلة لاحقة.
 قابلاً للتحويـل صـادراً   اصكًّنداً أو " يعني مستالمستند أو الصك الورقي القابل للتحويل"  

ن] فيـه، ويمكـن بتحويـل ذلـك     على ورق، ويخوِّل حامله حق المطالبة بأداء الالتزام [المبـيَّ 
  ن] فيه.المستند أو الصك نقل الحق في أداء الالتزام [المبيَّ

وتشـــمل المســـتندات أو الصـــكوك الورقيـــة القابلـــة للتحويـــل الكمبيـــالات والشـــيكات    
  الإذنية [ووثائق الشحن] وسندات الشحن وإيصالات المستودعات. والسندات

  
    ملاحظات    

يُجسِّد تعريف "المستند أو الصـك الـورقي القابـل للتحويـل" مـداولات الفريـق العامـل          -٣٢
ــة والأربعــين (  ــه الثامن ــأثير  ٢٨-٢١، الفقــرات A/CN.9/797في دورت ). وهــو لا يهــدف إلى الت

  على القانون الموضوعي.
ينظر فيما إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى تعريـف المسـتند أو        ق العامل يودُّ أنولعلَّ الفري  -٣٣

  الصك الورقي القابل للتحويل في ضوء ما له من تبعات على صعيد القانون الموضوعي.
فيمــا إذا كــان ينبغــي إدراج القائمــة الاسترشــادية   أن ينظــرولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ    -٣٤

مــن  ٢مــن المــادة  ٢الصــكوك الورقيــة القابلــة للتحويــل، الــتي تســتلهم الفقــرة   للمســتندات أو 
اتفاقية الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونيـة في العقـود الدوليـة (نيويـورك،          

) ("اتفاقيـــة الخطابـــات الإلكترونيـــة") في تعريـــف "المســـتند أو الصـــك الـــورقي القابـــل ٢٠٠٥
ــل" أَم في النص ــ ــرة A/CN.9/768وص الإيضــاحية (للتحوي ــان A/CN.9/797، و٣٤، الفق ، الفقرت

في الحسبان أيضاً. ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ    ٢من مشروع المادة  ٣) مع أخذ الفقرة ٢٦و ٢٥
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النظر أيضـاً فيمـا إذا كـان يريـد الإبقـاء علـى الإشـارة إلى وثـائق الشـحن، الـتي هـي غـير قابلـة              
  لقضائية.للتحويل في بعض الولايات ا

ل أو تُســتلم أو تُخــزَّن بوســائل أ أو تُنقَــ" يعــني المعلومــات الــتي تُنشَــالســجل الإلكتــروني"  
[، بمــا فيهــا، حيثمــا يكــون مناســباً، جميــع المعلومــات الــتي تــرتبط منطقيــا أو     إلكترونيــة

تترابط [معا] [معها] [بها] على نحو آخر [كي تصبح جزءا من السجل]، سـواء وُلِّـدت   
  وقت نفسه أَم [لا] [لاحقاً]].في ال

  
    ملاحظات    

يســتند تعريــف "الســجل الإلكتــروني" إلى تعريــف "رســالة البيانــات" الــوارد في قــانون    -٣٥
) وفي اتفاقيـــة الخطابـــات ١٩٩٦الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الإلكترونيـــة (لعـــام 

المعلومــات قــد تكــون مرتبطــة  الإلكترونيـة. ويهــدف الــنص الــوارد بــين معقــوفتين إلى إبــراز أنَّ 
بالســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل وقــت إصــداره أو بعــد ذلــك (مثــل المعلومــات المتعلقــة     

). كمــا يُقصــد مــن ذلــك الــنص الــوارد بــين       ٤٥-٤٣، الفقــرات A/CN.9/797بــالتظهير) ( 
ة تتضـمن مجموع ـ  لكترونية يمكـن، ولكـن لا يلـزم، أن   معقوفتين توضيح أنَّ بعض السجلات الإ

). ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ     A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٤٣من المعلومات المركَّبة (انظر الفقـرة  
 ١٠أيضـــاً أن يســـتذكر مناقشـــته لتعـــبير "الســـجل الإلكتـــروني" فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة   

)A/CN.9/828 ٣١، الفقرة(.  
ــاعدة طــرف ثا  " يعــني الشــخص الــذي يُصــدِر، مب   المُصــدِر"   ــث، ســجلاًّ اشــرةً أو بمس  ل

  إلكترونيا قابلاً للتحويل.
  

    ملاحظات    
لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في حـذف تعريـف "المُصـدِر"، الـذي لا يُسـتخدم في            -٣٦

ــدار (الوثيقـــة          ــام بشـــأن الإصـ ــاريع الأحكـ ــد حـــذف مشـ ــانون النمـــوذجي بعـ ــروع القـ مشـ
A/CN.9/797 وبشأن الاحتفاظ (الوثيقة ٦٧-٦٤، الفقرات (A/CN.9/834 ٧٧، الفقرة.(  

والغرض من عبارة "، مباشرة أو بمساعدة طرف ثالث،" هو توضـيح أنـه عنـدما يصـدر       - ٣٧
لــب المُصــدِر، علــى ط للتحويــل بنــاءً ا قــابلاًإلكترونيــ مي الخــدمات ســجلاًّطــرف ثالــث مــن مقــدِّ

  ).٣٣رة ، الفقA/CN.9/768بمقتضى مشروع الحكم ( م الخدمات هذا مُصدِراًيُعتبر مقدِّ  لا
" على سجل إلكتـروني قابـل للتحويـل تعـني [صـلاحية بحكـم الواقـع للتعامُـل         السيطرة["  

ــل بالســجل        ــه] [صــلاحية التعامُ ــل أو التصــرف في ــل للتحوي ــروني القاب بالســجل الإلكت



 

10V.15-06161 

 

A/CN.9/WG.IV/WP.135

الإلكتــروني القابــل للتحويــل أو التصــرُّف فيــه فعليــا] [الســيطرة في الواقــع علــى الســجل  
  تحويل].]الإلكتروني القابل لل

  
    ملاحظات    

وُضِعَ مشروع تعريف "السيطرة" بين معقوفتين عملاً بما قـرَّره الفريـق العامـل في دورتـه       -٣٨
). ٦٧و ٦٦، الفقرتـان  A/CN.9/828بشـأن الحيـازة (   ١٧الخمسين لدى نظره في مشـروع المـادة   

عتبارهـا المعـادِل   إلى تحديد الاشتراطات الضرورية لإثبات السـيطرة با  ١٧ويهدف مشروع المادة 
الحيازة مفهوم محدَّد في القانون الموضوعي، لعلَّ الفريـق العامـل   أنَّ الوظيفي للحيازة. وبالنظر إلى 

ا (يودُّ النظر فيما إذا كان تعريف "السيطرة" ضروريA/CN.9/834 ٨٣، الفقرة.(  
وني القابـل  " يعني إدخـال تغـييرات علـى المعلومـات الـواردة في السـجل الإلكتـر       التعديل"  

  .٢٠للتحويل وفقاً للقاعدة الإجرائية الواردة في مشروع المادة 
  

    ملاحظات    
مصــطلح أنَّ لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر في حــذف هــذا التعريــف علــى اعتبــار     -٣٩

ا قاعــدة للتكــافؤ  ، الــذي يتضــمن بــدوره حالي ــ  ٢٠في مشــروع المــادة  إلاَّ "التعــديل" لا يــرد  
لـه تبعـات غـير    أنَّ تعريف مصطلح "التعديل" قد يُفسَّر على  وة على ذلك، فإنَّالوظيفي. وعلا

  مقصودة على صعيد القانون الموضوعي.
" يعني تسليم بضاعة أو دفع مبلغ مـن المـال حسـبما هـو منصـوص عليـه في       أداء الالتزام"  

  تحويل.المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل أو في السجل الإلكتروني القابل لل
  

    ملاحظات    
لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ بهـذا التعريـف في ضـوء             -٤٠

تأثيراته على القـانون الموضـوعي. ويشـير مشـروع التعريـف عمومـاً إلى تسـليم بضـاعة أو دفـع          
الإلكترونيـة   مـن اتفاقيـة الخطابـات    ٢من المـادة   ٢مبلغ من المال حسبما هو مذكور في الفقرة 

)A/CN.9/761 ويرد تعبير "أداء الالتزام" في تعريف "السـجل الإلكتـروني القابـل    ٢٢، الفقرة .(
  للتحويل" وتعريف "المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل".

" يعني الشخص [المـذكور] في المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل للتحويـل، أو في       المُلزَم"  
قابل للتحويل، أنه هو المُلزَم بأداء [الالتزام الـوارد في ذلـك المسـتند    السجل الإلكتروني ال

  أو الصك أو السجل].



 

V.15-06161 11 
 

A/CN.9/WG.IV/WP.135 

    ملاحظات    
أُعيد النظر في تعريف "المُلزَم" من أجل زيـادة إيضـاح أنَّ ذلـك التعريـف هـو ذو قيمـة         -٤١

فريـق العامـل   وصفية فحسب، وأنَّ القانون الموضوعي هو الـذي يقـرِّر مـن هـو المُلـزَم. ولعـلَّ ال      
يــودُّ النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي الاحتفــاظ بتعريــف "المُلــزَم"، نظــراً لاحتمــال أن يكــون هــذا     

  المفهوم معرَّفاً في إطار القانون الموضوعي.
ــزَم" حالي ــ   -٤٢ ــادة   ا إلاَّولا يظهــر مصــطلح "المل ــلَّ   ١٨في مشــروع الم بشــأن التقــديم. ولع

استمرار أهمية مشروع هذا التعريف في ضوء الشـكل الأخـير   الفريق العامل يودُّ النظر في مدى 
  لتلك المادة.

ولعلَّ الفريـق العامـل، في حـال الاحتفـاظ بتعريـف "المُلـزَم"، يـودُّ النظـر فيمـا إذا كـان             -٤٣
  أعلاه). ٢٧تعبير "[المذكور]" مناسباً أم يجدر استخدام تعبير آخر (انظر الفقرة 

مسـتند أو صـك ورقـي قابـل للتحويـل بسـجل إلكتـروني        " يعني الاستعاضة عن الإبدال"  
قابل للتحويل، أو [العكس] [العكس بالعكس] [الاستعاضة عن سـجل إلكتـروني قابـل    

  للتحويل بمستند أو صك ورقي قابل للتحويل].
  

    ملاحظات    
لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر في حــذف تعريــف مصــطلح "الإبــدال" لأنــه لم يعــد   -٤٤

  في مشروع القانون النموذجي.مستخدما 
  التفسير -٤"مشروع المادة   
ذي أصــل دولي. ويــولى الاعتبــار    هــذا القــانون مســتمدٌّ مــن قــانون نمــوذجي       -١"  

لتوحيــد في تطبيقــه [ومراعــاة  تفســير هــذا القــانون لأصــله الــدولي ولضــرورة تعزيــز ا   في
  النية]. حُسْن

المتعلقــة  ليهــا هــذا القــانون المســائلُ ى وفقــاً للمبــادئ العامــة الــتي يقــوم ع  ســوَّتُ  -٢"  
  ولا تسويها أحكامه صراحة." بالأمور التي ينظمها

  
    ملاحظات    

لفـتُ انتبـاه المحـاكم وسـائر السـلطات إلى ضـرورة تفسـير         ٤يُقصد من مشروع المـادة    -٤٥
الاشتراعات المحلية لمشروع القانون النمـوذجي بـالرجوع إلى أصـلها الـدولي، تيسـيرا لتفسـيرها       

ــ تفســـيراً مـــن قـــانون  ٣). وتَـــرِدُ صـــياغة مماثلـــة في المـــادة ٣٥، الفقـــرة A/CN.9/768( داًموحَّـ
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مــن قــانون الأونســيترال    ٤الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، وفي المــادة      
  النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.

جي ذي أصـل دولي" عمـلا   وقد أُدرجت عبارة "هذا القانون مسـتمدٌ مـن قـانون نمـوذ      -٤٦
القـانون  أنَّ بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته السابعة والأربعين بهدف التشديد علـى  

). ولا تَــرِدُ هــذه ٣٥، الفقــرة A/CN.9/768يشــكِّل اشــتراعا لقــانون نمــوذجي ذي منشــأ دولي (
امـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا     العبارة في نصوص أخرى للأونسيترال. وكخيار بديل، لعلَّ الفريـق الع 

  إذا كان ينبغي أن تَرِدَ الصيغة في المواد الإرشادية ويُطوَّر مفهومها الأساسي أكثر فيها.
ولعــلَّ الفريـــق العامـــل يـــودُّ النظـــر فيمـــا إذا كـــان مـــن الضـــروري الاحتفـــاظ بعبـــارة    -٤٧

وكـذلك، علـى وجـه    "[ومراعاة حُسْن النية]" في ضوء تبعاتها المحتملة على القـانون الموضـوعي   
الخصوص، ما لمفهوم حسن النية من أهمية في القانون الموضوعي بشأن المستندات أو الصـكوك  

لأونســيترال،  الورقيــة القابلــة للتحويــل. وتَــرِدُ الإشــارة إلى حســن النيــة في بعــض نصــوص ا         
مـن ذلـك أن   يشمل النصوص المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ بـدلا       بما

  يوضِّح ما إذا كان القصد من تلك الإشارة هو حسن النية في تطبيق القانون.
في عــدة مــن نصــوص    ٢وقــد اســتُخدم مفهــوم "المبــادئ العامــة" الــوارد في الفقــرة         -٤٨

مـن اتفاقيـة الأمـم     ٧الأونسيترال. ومن بين النصـوص المتضـمنة لـذلك المفهـوم، حظيـت المـادة       
) ("اتفاقيــة البيــع") بـأكبر قــدر مــن  ١٩٨٠يـع الــدولي للبضــائع (فيينـا،   المتحـدة بشــأن عقــود الب 

  التفاسير في إطار السوابق القضائية.
إلى المبـــادئ العامـــة  ٢ويشـــير مفهـــوم "المبـــادئ العامـــة" الـــوارد في مشـــروع الفقـــرة    -٤٩

في )، بمـا فيهـا المبـادئ الـتي سـبق أن وردت      ٢٩، الفقرة A/CN.9/797للمعاملات الإلكترونية (
ؤكـد علـى أنَّ   ي ق، لعلَّ الفريق العامل يـودُّ أن نصوص الأونسيترال ذات الصلة. وفي هذا السيا

ــاد       ــة والحيـ ــات الإلكترونيـ ــد الخطابـ ــز ضـ ــدم التمييـ ــة في عـ ــة، المتمثلـ ــية الثلاثـ ــادئ الأساسـ المبـ
التكنولوجي والتعادل الوظيفي، هـي مبـادئ عامـة يرتكـز عليهـا مشـروع القـانون النمـوذجي.         

  وثمة مبادئ عامة أخرى قد تتبين مع تقدم عمل الفريق العامل.
ادئ العامــة الأخــرى الــتي ترتكــز عليهــا اتفاقيــة البيــع، مثــل كمــا قــد تكــون لــبعض المبــ  -٥٠

اســتقلالية الطــرفين وحسْــن النيــة، أهميــة في تحديــد مفهــوم المبــادئ العامــة الــواردة في مشــروع   
  القانون النموذجي.
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  استقلالية الطرفين [والصلة التعاقدية] -٥"مشروع المادة   
 تغييرهـا   وج عن أحكام هـذا القـانون أو  الخر يجوز للطرفين، بالاتفاق فيما بينهما،  - ١"  

ــواد   ــرة ٥و ٤و ٢و ١[، باســتثناء الم ــن شــأن   […]]  ٧و ٦، و٢، الفق ــا لم يكــن م [، م
  ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المطبّق].

  لا يمسُّ ذلك الاتفاق حقوقَ أيِّ شخص ليس طرفاً فيه."  -٢"  
  

    ملاحظات    
ط الفريــق العامــل الضــوء علــى أهميــة اســتقلالية الطــرفين في مشــاريع الأحكــام         ســلَّ  -٥١

)A/CN.9/797 يحـدِّد   سريان هذا المبدأ، اتَّفـق علـى أن  )، واستناداً إلى الطابع العام ل٣٠، الفقرة
  ).٣٢، الفقرة A/CN.9/797مشاريع المواد التي لا يمكن الخروج عنها (

رفين مبـدأ أساسـي يقـوم عليـه القـانون التجـاري ونصـوص        استقلالية الط ـأنَّ وفي حين   -٥٢
تنفيـذ هـذا المبـدأ خضـع لـبعض القيـود في       أنَّ الأونسيترال، لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ    

نصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية من أجل تجنُّب التضارب مع القواعـد الإلزاميـة   
مـــن قـــانون الأونســـيترال  ٤العامـــة. وتشـــكِّل المـــادة  التطبيـــق، مثـــل تلـــك المتعلقـــة بالسياســـة

ــادة     ــة والم ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن     ٥النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكتروني مــن ق
التوقيعات الإلكترونية مثالين على ذلك النهج. وقد أُدرجـت عبـارة "[، مـا لم يكـن مـن شـأن       

ق]"، الـواردة  بمقتضـى القـانون المطبَّ ـ   ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعـول 
من قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة، في مشـروع المـادة       ٥في المادة 

  من القانون النموذجي لتجسيد ذلك النهج. ٥
وبدلا مـن ذلـك، يمكـن الإشـارة إلى إمكانيـة عـدم التقيـد بحكـم مـن أحكـام مشـروع              -٥٣

إلى تغييره بإدراج صـيغة محـدَّدة مثـل "مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف         القانون النموذجي أو 
  ذلك"، في الحكم الذي قد لا يتقيد به الطرفان أو قد يغيِّرانه.

  اشتراطات الإبلاغ -٦"مشروع المادة   
"ليس في هذا القانون ما يمس بانطبـاق أيِّ قاعـدة قانونيـة قـد تُلـزِم الشـخص بالإفصـاح          

ملـه أو عـن معلومـات أخـرى، أو مـا يعفيـه مـن العواقـب القانونيـة          عن هويته أو مقـر ع 
  المترتبة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الشأن."
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علــى أســاس أنــه يــذكِّر الأطــراف  ٦قــرَّر الفريــق العامــل الإبقــاء علــى مشــروع المــادة    -٥٤
يهـــا أحكـــام قانونيـــة أخـــرى    بضـــرورة الامتثـــال لالتزامـــات الإفصـــاح الـــتي قـــد تـــنص عل      

)A/CN.9/797 ٣٣، الفقرة.(  
    

    الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية  -باء  
في  ٩إلى  ٧قرَّر الفريـق العامـل في دورتـه الثامنـة والأربعـين أن يحـتفظ بمشـاريع المـواد           -٥٥

في قـراره علـى    ). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ إعادة النظـر ٤٣، الفقرة A/CN.9/797باب مستقل (
  وكذلك على ضوء محتوى تلك المواد.، ضوء الشكل النهائي للقانون النموذجي

  الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل -٧"مشروع المادة   
"لا يجوز إنكار الأثر القانوني للسجل الإلكتروني القابل للتحويـل أو صـحته أو وجوبيـة      

  ."كله الإلكترونيإنفاذه لغير ما سبب سوى ش
  

    ملاحظات    
مبدأ عدم التمييز. وقـد قـرَّر الفريـق العامـل في دورتـه التاسـعة        ٧يرسي مشروع المادة   -٥٦

وانظـر   ١٧، الفقـرة  A/CN.9/804في شـكله الحـالي (   ٧والأربعين أن يبقي على مشـروع المـادة   
  ).A/CN.9/768من الوثيقة  ٣٩أيضاً الفقرة 

  بةالكتا -٨"مشروع المادة   
السجل الإلكتروني القابل للتحويـل   "حيثما اشترط القانون تدوين المعلومات كتابة، فإنَّ  

يستوفي هذا الشرط إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيـه متيسـراً علـى نحـو يتـيح      
  الرجوع إليها لاحقاً."

  
    ملاحظات    

التاســــعة والأربعــــين مــــداولات الفريــــق العامــــل في دورتــــه  ٨يجسِّــــد مشــــروع المــــادة   - ٥٧
)A/CN.9/804 وهو يرسي متطلبات المعـادل الـوظيفي للشـكل الكتـابي فيمـا      ١٩و ١٨، الفقرتان .(

يخــص المعلومــات الــواردة في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل أو المعلومــات المتصــلة بــه (انظــر   
علقـة بالتعـادل الـوظيفي    ). وينبغـي أن تكـون القاعـدة العامـة المت    A/CN.9/797من الوثيقة  ٣٧الفقرة 

، A/CN.9/797بين الشكلين الإلكتروني والكتابي واردة في القانون الخاص بالمعـاملات الإلكترونيـة (  
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إلى مفهوم "المعلومات" بـدلاً مـن "الخطـاب"، لأنَّ المعلومـات      ٨). ويشير مشروع المادة ٣٨الفقرة 
  ).٣٧، الفقرة A/CN.9/797ذات الصلة قد لا تكون كلها بالضرورة مرسلة في خطاب (

ــبين النصــوص         -٥٨ ــة والخمســين، ســوف ت ــه الحادي ــق العامــل في دورت ــرار الفري وعمــلا بق
ــاء ب ــ أنَّ الإيضــاحية لمشــاريع الأحكــام    ــدم الوف ــانون    شــرطأيِّ ع ــانوني وراد في مشــروع الق ق

النموذجي سـوف تترتـب عليـه عواقـب، بحيـث لا يكـون مـن الضـروري الإشـارة صـراحة إلى           
عبــارة "أو نَــصَّ علــى  ). ولــذا فــإن٤٦َّو ٤٣، الفقرتــان A/CN.9/834ص القــانون (ذلــك في نــ

ومــن أمــاكن أخــرى في مشــروع  ١٠عواقــب لعــدم كتابتــها" قــد حُــذفت مــن مشــروع المــادة  
  القانون النموذجي لأنها زائدة عن الحاجة.

ا لأنَّ ريقــد لا يكــون ضــرو ٨ورُئــي في الــدورة التاســعة والأربعــين أنَّ مشــروع المــادة   -٥٩
الإيفاء بشرط وجود معادل وظيفي للكتابة وارد ضمنا في تعريف "السجل الإلكتـروني القابـل   

. وردا على ذلك، ذُكـر أنَّ مـن الضـروري وجـود قاعـدة بشـأن       ٣للتحويل" في مشروع المادة 
اشــتراط "الكتابــة" في ضــوء مــا يــرد في مشــاريع الأحكــام مــن قواعــد أخــرى تتعلــق بالتعــادل    

). ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ النظــر في مــدى استصــواب  ١٨، الفقــرة A/CN.9/804ظيفي (الــو
  .١١و ١٠على ضوء مشروعي المادتين  ٨الإبقاء على مشروع المادة 

توجـد   ا بالنسبة للقانون المنطبق على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل الـتي لا  أمَّ  -٦٠
لقـانون الـذي يحكـم    فريق العامل يـودُّ التأكيـد علـى أنـه ينبغـي ل     إلاَّ في شكل إلكتروني، فلعلَّ ال

يكـون الوصـول    ، وهـو أن ٨لوارد في مشروع المادة يتضمن نفس الشرط ا تلك السجلات أن
  ).٤٢، الفقرة A/CN.9/768إلى المعلومات متيسرا على نحوٍ يتيح الرجوع إليها لاحقا (

  التوقيع -٩"مشروع المادة   
انون وجود توقيع من شخص، يُستوفى ذلك الشرط [فيمـا يتعلـق بــ]    "عندما يشترط الق  

  [فيما يخص] [من جانب] السجل الإلكتروني القابل للتحويل على النحو التالي:
استخدام طريقة لتحديد هوية الشخص المعني ولتبـيين نيتـه فيمـا يتعلـق       (أ)    

  بالمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني؛  
  ريقة المستخدمة:أن تكون الط  (ب)    
ا موثوقاً بها بقدرٍ مناسب للغـرض الـذي أُنشـئ السـجل الإلكتـروني      إمَّ  ‘١‘    

  من أجله، في ضوء جميع الظروف ذات الصلة، بما فيها أيُّ اتفاق ذو صلة؛ أو
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ا أنهــا، بحــد ذاتهــا أو مقترنــة بشــواهد أخــرى، قــد أوفــت قــد ثبــت فعليــ  ‘٢‘    
  ية (أ) أعلاه."بالوظائف المبينة في الفقرة الفرع

  
    ملاحظات    

ــادة    -٦١ ــعة والأربعـــين    ٩يجسِّـــد مشـــروع المـ ــه التاسـ مـــداولات الفريـــق العامـــل في دورتـ
)A/CN.9/804 وهو يرسي الشـروط المتعلقـة بالمعـادل الـوظيفي "للتوقيـع" (انظـر       ٢٠، الفقرة .(

واقـب  المرجع نفسه) عندما يشترط القـانون الموضـوعي صـراحة وجـود توقيـع أو يـنص علـى ع       
 ٤٣؛ وانظر أيضاً الفقـرة  ٤٦، الفقرة A/CN.9/797لعدم وجوده (أيْ اشتراط ضمني للتوقيع) (

مــن اتفاقيــة  ٩مــن المــادة  ٣إلى الفقــرة  ٩). ويســتند مشــروع المــادة A/CN.9/834مــن الوثيقــة 
الخطابات الإلكترونية. وقد حُـذفت عبـارة "أو نـص علـى عواقـب لعـدم وجـود توقيـع" عمـلا          

  ).٤٦، الفقرة A/CN.9/834ريق العامل في دورته الحادية والخمسين (بقرار الف
إلى "موثوقــة بالقــدر المناســب" ‘ ١‘وتشــبه الإشــارة في مشــروع الفقــرة الفرعيــة (ب)   -٦٢

من اتفاقية الخطابـات الإلكترونيـة، وهـي تختلـف عـن       ٩من المادة  ٣الإشارة الواردة في الفقرة 
د أخرى إلى "طريقـة موثوقـة". ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن       الإشارات الواردة في مشاريع موا

ــة بالقــدر        ــا إذا كانــت تلــك الإشــارة تختلــف أيضــاً عــن الإشــارة إلى طريقــة "موثوق يوضــح م
لأنَّ مشروع تلك المادة يعـالج مسـألة المعـادل الـوظيفي      ١٧المناسب" الواردة في مشروع المادة 
  لخطابات الإلكترونية.للحيازة، التي لم تتناولها اتفاقية ا

ــوى       -٦٣ ــة إرشــادات بشــأن محت ــة الخطابــات الإلكتروني ــوفِّر المــذكرة الإيضــاحية لاتفاقي وت
ولعـلَّ الفريـق    )٢(من تلـك الاتفاقيـة.   ٩ من المادة ٣ وإعماله في سياق الفقرة" الموثوقية" مفهوم

ية مناسـبة لتفسـير الفقـرة    الإرشادات الواردة في تلك المذكرة الإيضـاح أنَّ العامل يودُّ أن يؤكد 
  .٩ من مشروع المادة‘ ١‘الفرعية (ب) 

وفي هـذا الشـأن، لعــلَّ الفريـق العامــل يـودُّ إيضـاح مــا إذا كـان معيــار الموثوقيـة العــام،          -٦٤
مـن مشـروع المـادة    ‘ ١‘، سيسْري أيضا على الفقرة الفرعية (ب) ١١الوارد في مشروع المادة 

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٢٠(انظر الفقرة  ٩
نصٌّ مشابه للشرط الوارد في الفقـرة   ٩وثمة خيار آخر هو أن يُدرج في مشروع المادة   -٦٥
 محــدداً مــن القــانون النمــوذجي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة، ممــا يــوفِّر معيــاراً ٦مــن المــادة  ٣

───────────────── 
الأمم المتحدة، مذكِّرة إيضاحية مقدَّمة من أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام   )٢(

  .١٦٤-١٦١ ، الفقرات٢٠٠٧ الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، نيويورك،
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أنــه يجــدر  . بيــد٩مــن مشــروع المــادة ‘ ١‘للموثوقيــة لا يسْــري إلاَّ علــى الفقــرة الفرعيــة (ب) 
التنويه إلى أنَّ الفريـق العامـل كـان قـد اتفـق علـى عـدم اتبـاع ذلـك النـهج "ذي المـرحلتين" في            

  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٤٠مشاريع الأحكام (انظر الفقرة 
ــودُّ النظــر أيضــا فيمــا إذا كــان مــن الأفضــل أن يوضِّــح نــص         -٦٦ ــق العامــل ي ولعــلَّ الفري

ــادة  ــأنَّ  ٩مشـــروع المـ ــر علـــى الســـجلات ذلـــك الحكـ ــة للتحويـــل   م قاصـ ــة القابلـ الإلكترونيـ
السجلات الإلكترونيـة الأخـرى الـتي لا تكـون قابلـة للتحويـل ولكنـها تـرتبط علـى نحـو مـا             لا

ــل.   ــل للتحوي ــروني القاب ــد     و بالســجل الإلكت ــة. وق ــذه الغاي ــق ه ــة لتحقي اقتُرحــت صــياغة بديل
 ٣، وعبارة "فيما يخـص" في الفقـرة   ٩دة استُخدمت عبارة "فيما يتعلق بـ" في فاتحة مشروع الما

مـن اتفاقيـة الخطابـات الإلكترونيـة، أمـا عبـارة "مـن جانـب"، فقـد اسـتخدمت في            ٩من المادة 
انطبـاق مشـروع    أحكام أخرى للأونسيترال بشأن التعادل الوظيفي، وقد توحي بتضييق نطاق

  .٩المادة 
  

    ملاحظات بشأن "الأصل"    
مفهوم "الأصل" في سياق السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل    إلى أنَّ  الإشارةبعد   -٦٧

)، وأنَّ ٤٧، الفقـرة  A/CN.9/797مختلف عن المفهوم المعتمد في نصوص الأونسيترال الأخـرى ( 
أيِّ قاعــدة بشــأن المعــادل الــوظيفي لــذلك المفهــوم في ســياق الســجلات   الغــرض الرئيســي مــن

، الفقـرة  A/CN.9/804يتمثـل في تفـادي تعـدد المطالبـات (     ترونية القابلة للتحويل ينبغي أنالإلك
فق الفريق العامل على أنه لا يلـزم إدراج قاعـدة بشـأن المعـادل الـوظيفي "للأصـل" في       )، ات٢١َّ

). وأوضــح أنَّ الهــدف المتمثــل في تفــادي تعــدد  ٤٠، الفقــرة A/CN.9/804مشــاريع الأحكــام (
ابلة للتحويل يمكن أن يتحقـق مـن خـلال مفهـوم     المطالبات في سياق السجلات الإلكترونية الق

يـة الشـخص الـذي يحـق لـه      "السيطرة". كمـا أوضـح أنَّ مفهـوم "السـيطرة" يمكـن أن يحـدد هو      
  ).٣٩، الفقرة A/CN.9/804ة الشيء موضع السيطرة (يحدد كذلك ماهيَّ الأداء وأن

    
      استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -جيم  

[المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل] [السجل  -١٠ادة "مشروع الم  
  الإلكتروني النافذ] [السجل الإلكتروني القابل للتحويل]

السجل  اشترط القانون وجود مستند أو صك ورقي قابل للتحويل، فإنَّ حيثما  -١"  
  الإلكتروني يستوفي ذلك الشرط على النحو التالي:
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المعلومـات الـتي كـان يُشـترط أن يتضـمَّنها      السجل الإلكتروني  تضمين  (أ)    
  المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل المعادل؛

  استخدام طريقة:  (ب)    
[ذو  موثوقة بالقدر المناسب لتبيان أنَّ السجل الإلكتـروني هـو السـجل     ‘١‘    

  ] الذي يشكِّل السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛جِّيةالحُ
السجل الإلكتروني قابلاً للخضوع للسيطرة منذ  [لجعل] [تجعل] ذلك  ‘٢‘    

  إنشائه إلى أن يفقد أيَّ مفعول أو صلاحية؛ 
موثوقة بالقدر المناسب للحفاظ على سلامة السجل الإلكتروني القابل   ‘٣‘    

  للتحويل".
يكــون معيــار تقيــيم الســلامة هــو مــا إذا كانــت المعلومــات الــواردة في الســجل    -٢  

تحويل، بما فيها أيُّ تغييرات [مأذون بها] تحدث منـذ إنشـائه إلى أن   الإلكتروني القابل لل
مفعول أو صلاحية، قد ظلت كاملة ودون تحوير باستثناء ما ينشأ من تغيير في  يفقد أيَّ

الســياق المعتــاد لإرســال المعلومــات وتخزينــها وعرضــها. وســوف تُقــدَّر درجــة الموثوقيــة  
ــدت      ــذي ولِّ ــى ضــوء الغــرض ال ــة عل ــواردة في الســجل    المطلوب ــات ال ــه المعلوم ــن أجل م

  الإلكتروني القابل للتحويل وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة."
  

    ملاحظات    
ــه    ١٠أعيــدت صــياغة مشــروع المــادة    -٦٨ علــى ضــوء مــداولات الفريــق العامــل في دورت

ــين (  ــة والخمسـ ــرات A/CN.9/834الحاديـ ــنص  ٩٩و ٩٤-٨٥و ٣٠-٢١، الفقـ ــدف الـ ). ويهـ
الجمـع بـين النـهجين السـائدين لتجنـب المطالبـات المتعـددة بـالأداء، أي "الوحدانيـة"          الحالي إلى 

  ).٨٦، الفقرة A/CN.9/834و"السيطرة" (
إلى تــوفير قاعــدة بشــأن المعــادل الــوظيفي لاســتخدام       ١٠ويهــدف مشــروع المــادة     -٦٩

ي بهـا السـجل   المستندات أو الصكوك الورقية القابلـة للتحويـل، بـإيراد اشـتراطات يـتعين أن يف ـ     
في ضـوء مناقشـاته    ١٠فـق الفريـق العامـل علـى اسـتحداث مشـروع المـادة        الإلكتروني. وقـد اتَّ 

). ٧٤و ٧١، الفقرتـان  A/CN.9/804بشأن مفهوم التفُّرد وقراره بحـذف قاعـدة بشـأن التفُّـرد (    
م وأضــيف أنَّ اللجــوء إلى اســتخدام مفهــوم "الســيطرة" يتــيح الاســتغناء عــن الإشــارة إلى مفهــو

  ).٣٨، الفقرة A/CN.9/804"التفرُّد" الذي يفرض تحديات تقنية (
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 سـتكفي الإشـارة إلى تعريـف "السـجل الإلكتـروني"     أنَّ فق الفريق العامـل علـى   وقد اتَّ  -٧٠
لتناول الحالات التي قد تحدث في بعض أنظمـة السـجلات، حينمـا تتـوفر عناصـر مـن البيانـات        

لات إلكترونيـة قابلـة للتحويـل مـن غـير وجـود سـجل        تؤلِّف، مجتمعـةً، معلومـات تشـكِّل سـج    
  ).٣١، الفقرة A/CN.9/828منفرد يشكل السجل الإلكتروني القابل للتحويل (

 ١وقــد حُــذفت عبــارة "أو نــص علــى عواقــب لعــدم اســتخدامه" في مشــروع الفقــرة      -٧١
  .)٤٦، الفقرة A/CN.9/834عملا بقرار الفريق العامل في دورته الحادية والخمسين (

(أ) علـى ضـرورة أن يتضـمن السـجل الإلكتـروني المعلومـات        ١وتنص الفقرة الفرعية   -٧٢
المطلوبة في المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا       

نظـرا   يكـون مضـلِّلا   استخدام صفة "المعـادل" بعـد عبـارة "القابـل للتحويـل" يمكـن أن       إذا كان
المتمثـل في تـوفير قاعـدة بشـأن التعـادل الـوظيفي. ويمكـن أيضـا          ١٠ض من مشروع المادة للغر

  "المعني". صفةال من قبيلالنظر في تعبير بديل 
السـجل الإلكتـروني هـو السـجل الـذي      أنَّ  تبيان‘ ١‘(ب)  ١وتشترط الفقرة الفرعية   -٧٣

للتحويـل.   ا قـابلاً إلكتروني ـ سـجلاًّ  اللازمـة لاعتبـاره   جِّيـة يتضمن المعلومات النافـذة أو ذات الحُ 
ــة" (     ــذ هــذا الشــرط النــهج "الوحداني ــي تقيــيم معيــار   ٨٦، الفقــرة A/CN.9/834وينفِّ ). وينبغ

، A/CN.9/828بمقارنتـه بمعـايير الموثوقيـة العامـة (    ‘ ١‘(ب)  ١الموثوقية الوارد في الفقرة الفرعية 
  ).٣٧الفقرة 
" لتحديـد  جِّيـة فيمـا إذا كـان سـيحتفظ بعبـارة "ذو الحُ     ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ النظـر     -٧٤

أنَّ ) بــالنظر إلى ١٠٤-١٠١، الفقــرات A/CN.9/834الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل (   
للتحويل هي في حـد ذاتهـا    ا قابلاًإلكتروني السجل الإلكتروني سجلاًّ المعلومات اللازمة لاعتبار

يكـون غـير ضـروري مـن جهـة، وقـد يخلِّـف أثـرا غـير          هـذا الـتحفظ قـد     بحيـث إنَّ  حُجِّيةذات 
  " من جهة أخرى.جِّيةمقصود وهو تشجيع التقاضي بشأن معنى مصطلح "ذو الحُ

"، فلعلَّــه يــودُّ أن ينظــر جِّيــةوإذا قــرَّر الفريــق العامــل عــدم الإبقــاء علــى عبــارة "ذو الحُ   -٧٥
  لتالي:كذلك فيما إذا كان من الممكن تبسيط الحكم أكثر على النحو ا

الســجل الإلكتــروني هــو الســجل  أنَّ موثوقــة بالقــدر المناســب لتبيــان    ‘١"‘    
  .الإلكتروني القابل للتحويل؛"

ــة    -٧٦ علــى الشــرط الــذي يقضــي بضــرورة أن يكــون   ‘ ٢‘(ب)  ١وتــنص الفقــرة الفرعي
و مفعـول أ  السجل الإلكتروني القابل للتحويل قـابلا للـتحكم فيـه منـذ إنشـائه إلى أن يفقـد أيَّ      
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صـــلاحية، ولا ســـيما مـــن أجـــل إتاحـــة تحويلـــه. وينفِّـــذ ذلـــك الشـــرط نهـــج "الســـيطرة"            
)A/CN.9/834 لاختبـار الموثوقيـة حيـث    ‘ ٢‘(ب)  ١). ولا تخضع الفقـرة الفرعيـة   ٨٦، الفقرة
يــوفِّر معيــار الموثوقيــة لتقيــيم الطريقــة المســتخدمة لإرســاء الســيطرة         ١٧مشــروع المــادة   إنَّ
)A/CN.9/828عبــارة ال"تجعــل" بــدلا مــن  الفعــلاســتخدام  اقتــراح ). والغــرض مــن٣٨ ، الفقــرة

  .هو غرض أسلوبيٌّ فحسب"لجعل" 
السجل الإلكتروني القابل للتحويل قد لا يخضـع  أنَّ ويجسِّد مشروع الحكم رأياً مفاده   -٧٧
ا بالضرورة للسيطرة (فعليA/CN.9/804 ويمكن أن يحدث هذا مـثلاً عنـد فقـدان   ٦١، الفقرة .( 

  سجل إلكتروني قابل للتحويل في نظام قائم على الترميز.
فق الفريق العامل في دورته الخمسين على إدراج حكم متعلـق  ، ات٢َّوفيما يخص الفقرة   -٧٨

). ويبـيِّن ذلـك الحكـم    ٤٩، الفقـرة  A/CN.9/828بتقييم معيار الموثوقية بشـأن مفهـوم السـلامة (   
يحتفظ بسلامته عندما تظل أيُّ مجموعة معلومـات تتعلـق    أنَّ السجل الإلكتروني القابل للتحويل

بتغـــييرات ذات أهميـــة قانونيـــة منـــذ إنشـــائه إلى أن يفقـــد أيَّ مفعـــول أو صـــلاحية (في مقابـــل  
). وهــو ٢٩، الفقــرة A/CN.9/804التغــييرات ذات الطــابع الــتقني المحــض) كاملــة ودون تحــوير ( 

  لنموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.من القانون ا ٨من المادة  ٣مستوحى من الفقرة 
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى عبـارة "مـأذون بهـا" في          - ٧٩

على ضوء مناقشاته بشأن مدى استصواب تسجيل جميـع التغـييرات أو الاكتفـاء     ٢مشروع الفقرة 
ــييرات ا   ــارق بـــين التغـ ــأن الفـ ــارة فحســـب وبشـ ــييرات مختـ ــروعة  بتغـ ــييرات المشـ ــا والتغـ ــأذون بهـ لمـ

)A/CN.9/834 و ؛٣٠- ٢٧، الفقراتA/CN.9/828  و ؛٤٤- ٤٢، الفقـراتA/CN.9/804  الفقـرات ،
٣٢- ٣٠.(  
ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ النظــر في تعريــف الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل في       -٨٠

ــادة   ــالاقتران ٣مشــروع الم ــادة   بم، ب ــه بشــأن مشــروع الم ــرات  (ا ١٠داولات  ٣١-٢٢نظــر الفق
  ).A/CN.9/834من الوثيقة  ١٠٠-٩٥أعلاه، والفقرات 

  معيار الموثوقية العام -١١"مشروع المادة   
ــه           -١"   ــن أجل ــدت م ــذي وُلِّ ــرض ال ــوب في ضــوء الغ ــة المطل ــار الموثوقي ــدَّر معي يُق

المعلومـات الــواردة في الســجل الإلكتــروني القابـل للتحويــل وفي ضــوء جميــع الظــروف   
  صلة.ذات ال
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لدى تقرير ما إذا كانت الطريقة موثوقة، أو مدى موثوقيتها [لأغراض المـواد    -٢"  
  ، يجوز إيلاء الاعتبار للعوامل التالية:…]و ١٧و ١٠

    درجة التأكد من سلامة البيانات؛  (أ)    
  مدى القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن؛  (ب)    
  والبرامجيات؛ نوعية نُظُم المعدَّات  (ج)    
  انتظام الخضوع للمراجعة من جانب هيئة مستقلَّة ونطاق تلك المراجعة؛  (د)    
ــاد أو خطــة         )ه(     ــة اعتم ــة إشــرافية أو هيئ ــب هيئ ــن جان وجــود إعــلان م

  طوعية بخصوص موثوقية الطريقة؛
  اتفاق بهذا الشأن بين الأطراف؛]أيِّ [وجود   (و)    
  أيِّ عامل آخر ذي صلة."  (ز)    

  
    حظاتملا    

إلى توفير معيار عام للموثوقيـة. وقـد أبـديت آراء مختلفـة في      ١١يهدف مشروع المادة   -٨١
ــل         ــذا القبي ــن ه ــل بشــأن استصــواب إدراج حكــم م ــق العام ــدورة التاســعة والأربعــين للفري ال

)A/CN.9/804 ٤٩-٤١، الفقرات.(  
عامـة بشـأن معـنى     فمن ناحيـة، ذُكـر أنـه ينبغـي لمشـاريع الأحكـام أن تـوفِّر إرشـادات          -٨٢

الموثوقية، وأن ترسي معايير لقياس مدى الإيفاء بـذلك المعيـار. وأضـيف أنَّ اسـتقلالية الطـرفين      
يمكن أن تكفي لإنشاء معايير الموثوقية في النظم المغلقة، ولكن تظل هناك حاجـة إلى أن ترسـي   

لك أنه إذا كان يـراد  الأحكام معايير للموثوقية تسْري على النظم المفتوحة. وذُكر كذ ريعمشا
إدراج معيار عام للموثوقية، فينبغـي أن يصـاغ علـى نحـو يراعـي اعتبـارات الحيـاد التكنولـوجي         

)A/CN.9/804 ٤٣، الفقرة.(  
ــك          -٨٣ ــت تل ــة. وكان ــيم الموثوقي ــل إضــافية لتقي ــرُح إدراج عوام ــك، اقت ــى ذل وعــلاوة عل

والتأمين من المسؤولية؛ ووجود إجـراءات  العوامل تتعلق بنوعية الموظفين؛ وكفاية الموارد المالية 
، الفقرتـان  A/CN.9/804للتبليغ عن الخروقـات الأمنيـة وسـجلات موثوقـة لمراجعـة الحسـابات (      

  ).٤٥و ٤٤
ولكن رُئي في تلك الدورة أيضاً أنَّ عوامل الموثوقية، الموجودة منها والمقترحة حـديثاً،    -٨٤

طـابع تنظيمـي. وأضـيف أنَّ الأخـذ باشـتراطات       هي مفرطة التفصيل وأنَّ الحكم المعني هـو ذو 
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يعيـق التجـارة    نشـآت التجاريـة تكـاليف مفرطـة وأن    يحمِّـل الم  هـذا القبيـل يمكـن أن    مفصَّلة من
في نهاية المطاف. وذُكـر كـذلك أنَّ تلـك الاشـتراطات يمكـن أن تفضـي إلى ازديـاد         الإلكترونية

تُـدرَج في مشـاريع    تُرح بدلاً مـن ذلـك أن  معقدة. واق حالات التقاضي القائمة على أمور تقنية
، A/CN.9/804الأحكام إشارة إلى طرائق موثوقة تستند إلى المعايير والممارسات المقبولة دوليـا ( 

  ).٤٦الفقرة 
وعلــى هــذا المنــوال، ذُكــر أنَّ وجــود معيــار عــام للموثوقيــة يمكــن أن يعيــق اســتخدام      -٨٥

ســبب عــدم وضــوح العواقــب القانونيــة لعــدم الوفــاء الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل ب
بذلك المعيار. وذُكر كذلك أنه ينبغي تـوخي الحـذر لكـي لا يصـبح الأخـذ بمشـاريع الأحكـام        

العملية. وذُكر أيضاً أنه ليسـت هنـاك حاجـة إلى معيـار عـام للموثوقيـة        احيةمن الن متعذراً أمراً
ية على معيـار للموثوقيـة أن يتضـمن، في ذاتـه،     لأنه ينبغي لكل مشروع من مشاريع المواد المحتو

  ).٤٢، الفقرة A/CN.9/804حكماً خاصا بذلك السياق (
كقاعــدةٍ  ١١فــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة النظــر في مشــروع المــادة وفي الختــام، اتَّ  -٨٦

ايير فـق الفريــق العامـل أيضـاً علـى النظـر في اعتمـاد مع ــ     عامـةٍ محتملـة بشـأن موثوقيـة الـنظم. واتَّ     
  ).٤٩، الفقرة A/CN.9/804محدَّدة لكل مشروع حكم يشير إلى طريقة موثوقة (

نصـا   ١١فق الفريق العامـل في دورتـه الخمسـين علـى أن يـدرج في مشـروع المـادة        واتَّ  -٨٧
). وقـد أُدرجـت   ٤٩و ٤٧، الفقرتان A/CN.9/828يوفِّر إرشادات عامة بشأن معيار الموثوقية (

 ١٧مـن المـادة    ٤تلك الصـيغة المسـتلهمة أيضـاً مـن الفقـرة       ١١ع المادة من مشرو ١في الفقرة 
  النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية. ونسيترالمن قانون الأ

، بشـأن المعلومـات الـتي تشـكل السـجل الإلكتـروني القابـل        ١٠وتشير مشـاريع المـواد     -٨٨
بشــأن تغــيير  ٢٣و ٢٢بشــأن التعــديل، و ٢٠بشــأن بيــان الوقــت والمكــان، و  ١٢للتحويــل، و
بشأن التجزئة والتجميع إلى استخدام طريقة موثوقة. ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ    ٢٤الواسطة، و

يكفــي لتقيــيم موثوقيــة مختلــف الطرائــق المشــار إليهــا في مشــاريع  ١١ لمــادةمشــروع اأنَّ تأكيــد 
  المواد المذكورة.

فيمـا إذا كانـت كلمـة "المطلـوب" في      ولعلَّ الفريق العامل يودُّ في هذا الصدد أن ينظر  -٨٩
كافيـة لوصـف العلاقـة بـين معيـار الموثوقيـة العـام والأحكـام المختلفـة الـتي يتصـل بهـا              ١الفقرة 

  ذلك المعيار.
بشـأن الحيـازة    ١٧بشـأن السـلامة، و   ١٠بشـأن التوقيـع، و   ٩وتتضمن مشاريع المـواد    -٩٠

ــة. ولعــلَّ    ــيم الموثوقي ــارا محــدَّدا لتقي ــة، إن     والســيطرة معي ــح العلاق ــودُّ أن يوضِّ ــق العامــل ي الفري
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ــادة      ــوارد في مشــروع الم ــة العــام ال ــار الموثوقي ــة المحــدَّدة   ١١وُجــدت، بــين معي ومعــايير الموثوقي
  في مشاريع تلك المواد. واردةال

 ١١وفي حال عدم وجـود علاقـة بـين معيـار الموثوقيـة العـام الـوارد في مشـروع المـادة            -٩١
لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن     ، ١٧و ١٠و ٩المحدَّدة الـواردة في مشـاريع المـواد     ومعايير الموثوقية

 ،ينظر في اعتماد صيغة تستثني تلك المـواد مـن نطـاق تطبيـق معـايير الموثوقيـة العامـة مـن خـلال         
: "مـا لم يُـنص   ١١مـن مشـروع المـادة     ١على سبيل المثال، إضافة البيان التالي في بدايـة الفقـرة   

  ذلك في هذا القانون،". على خلاف
(أ) ينبغي أن تشـير إلى   ٢ولعلَّ الفريق العامل يودُّ مناقشة ما إذا كانت الفقرة الفرعية   -٩٢

سلامة البيانات في النظام أو سلامة السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو سـلامتهما، وذلـك      
  أيضاً. ١٠في ضوء مشروع المادة 

(ب) ينبغـي   ٢أيضاً أن ينـاقش مـا إذا كانـت الفقـرة الفرعيـة       ولعلَّ الفريق العامل يودُّ  -٩٣
أن تشــير إلى النفــاذ إلى النظــام واســتخدامه دون إذن أو بــالأحرى إلى النفــاذ والاســتخدام غــير  

أيضـا. ولعـلَّ    ١٧المأذونين للطريقة المستخدمة لإرساء السيطرة، وذلك في ضوء مشروع المادة 
د أن يوضِّح العلاقة بين الإشارة إلى "النظام" الواردة في الفقـرة  العامل يودُّ في هذا الصد لفريقا

  (ج). ٢(ب) والإشارة إلى "نظم المعدات والبرامجيات" الواردة في الفقرة الفرعية  ٢الفرعية 
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظـر في تنـاول موثوقيـة النظـام في النصـوص الإيضـاحية الـتي          -٩٤

  ).٧٨، الفقرة A/CN.9/834لخدمات من الأطراف الثالثة (تناقش موضوع مقدِّمي ا
اتفـاق يُـبرم بـين الأطـراف     أيِّ (و) لإبـراز أهميـة    ٢وقد أُدرج مشروع الفقرة الفرعيـة    -٩٥

  عند تقييم الموثوقية.
  


